
 تونس  –   يطرح توجّس حركة النهضة 
الإســــلامية مــــن منح وزيــــر الدولة محمد 
عبّو صلاحيات واســــعة لمكافحة الفساد 
عديد التســــاؤلات ونقاط الاســــتفهام، في 
وقــــت يفترض فيه أن تكــــون مكافحة هذه 
الآفة التي تنخر الاقتصاد التونسي محلّ 
تضامــــن حكومي بين الأحــــزاب المكوّنة 

للائتلاف الحاكم لا محل خلاف بينها.
ومنــــح رئيــــس الحكومة التونســــية 
مــــن  كبيــــرا  جــــزءا  الفخفــــاخ  إليــــاس 
صلاحياته لوزير الدولة المكلّف بالوظيفة 
العمومية ومكافحة الفساد الذي ستكون 
لــــه صلاحيات رقابية واســــعة، من بينها 
هيئة الوظيفــــة العمومية والهيئة العامة 
حيث  العموميــــة،  المصاريــــف  لمراقبــــة 
ســــتكون الملفات التي فيها شــــبهة فساد 
محــــلّ متابعة دقيقة من الوزير الذي جعل 
منذ عشــــر ســــنوات من مكافحة الفســــاد 

برنامجا انتخابيا.
ويــــرى مراقبــــون أن تحفــــظ حركــــة 
النهضــــة علــــى الصلاحيــــات الموســــعة 
لممثــــل حــــزب التيــــار الديمقراطــــي في 
حكومــــة الفخفاخ يعكــــس مخاوف من أن 
يطال فتــــح الملفــــات لعدد مــــن قياداتها 

ووزرائها الســــابقين في حكومات ما بعد 
ثورة ينايــــر 2011 والذين تحــــوم حولهم 
شــــبهات فساد واتهمهم محمد عبّو نفسه 

في وقت سابق بالتستر على الفاسدين.
تحفــــظ  أن  يعتبــــرون  آخريــــن  لكــــنّ 
النهضــــة ليــــس على فتح ملفات الفســــاد 
بقدر مــــا هو تحفظ على شــــخص الوزير 
والحزب الذي أوكل إليه هذه الصلاحيات 
الواسعة، إذ تحظى ”الحرب على الفساد“ 
باهتمام التونسيين وقد ترفع من شعبية 
حزب التيــــار الديمقراطي إذا ما نجح في 
مهامه وهو ما سينعكس بالضرورة على 
صورة الحركة الإســــلامية التي فشلت في 
محاصرة الظاهرة خلال عشــــر ســــنوات 
من مشــــاركتها الحكم ومباشــــرتها لهذه 

الملفات.
وأعلن وزير الدولة للنقل أنور معروف، 
المنتمــــي إلى حركة النهضة، رفض حزبه 
للصلاحيــــات الواســــعة الموكلــــة لوزير 
الوظيفة العمومية ومكافحة الفســــاد، في 
خطــــوة مفاجئة لم تعترض عليها الحركة 
الإسلامية خلال مشاورات تشكيل حكومة 
حبيــــب الجملي التي أطــــاح بها البرلمان 
قبل منحه الثقــــة لحكومة الفخفاخ. ورغم 

موقف معــــروف الذي قال إنه يمثّل حزبه، 
فــــإن مجلس الــــوزراء صادق علــــى الأمر 
الحكومــــي المتعلّــــق بصلاحيــــات وزارة 
ومكافحة  والحوكمة  العموميــــة  الوظيفة 
الفســــاد، مــــا يمثّل فرض أمــــر واقع على 
حركة النهضة ويشــــير إلــــى أن “لا حلفاء 

داخل هذه الحكومة“.
واســــتغرب القيادي في حــــزب التيار 
فــــي  العجبونــــي  هشــــام  الديمقراطــــي 
تصريحات لوســــائل إعلام محلية تحفظ 
النهضــــة على صلاحيــــات الوزيــــر عبّو 
قائــــلا ”النهضــــة وافقت علــــى نفس هذه 
الصلاحيــــات في حكومــــة حبيب الجملي 

والآن ترفضها في حكومة الفخفاخ“.

”اعتــــراض  العجبونــــي  وأضــــاف 
النهضــــة على صلاحيات محمد عبّو ربما 
لأن رؤيتنــــا فــــي التيــــار الديمقراطي في 
تطبيق القانون ليســــت انتقائية“، مؤكدا 
أن حزبه يطبّــــق القانون على الجميع ولا 

يحابي أحدا في ذلك“.
ويرى متابعون أن تصريحات القيادي 
في التيــــار الديمقراطي تحمل اتهاما غير 
مباشــــر لحركــــة النهضــــة بالمحاباة في 
تطبيــــق القانون على الفاســــدين وهو ما 

يفســــر تحفظها. وكان عبّو قد استقال من 
منصبه كوزير مكلّــــف بالإصلاح الإداري 
في حكومــــة حمادي الجبالي ســــنة 2012 
بســــبب رفض رئيــــس الحكومــــة إحداث 
جهــــاز للرقابــــة على الإدارة يــــراه الوزير 

ضرورة ملحة لمكافحة الفساد.
وتفتح تحفظات حركة النهضة أبواب 
الخلافات مبكّــــرا صلب حكومة الفخفاخ، 
وهــــو ما ســــينعكس ســــلبا علــــى واجب 

التضامن الحكومي.
مراقبــــون  وصفهــــا  خطــــوة  وفــــي 
هــــوة  توســــع  لمحاصــــرة  بالاســــتباقية 
الخلافات بين أطراف الائتلاف الحكومي، 
عين إليــــاس الفخفاخ كل مــــن القياديين 
بحركة النهضة عماد الحمامي وأســــامة 

بن سالم مستشارين له.
مستشارا  خطة  الحمامي  وسيشــــغل 
لدى رئيــــس الحكومة برتبــــة وزير، فيما 
يشــــغل بن ســــالم خطة مستشــــار برتبة 

كاتب دولة.
وصنّف متابعون هذه الخطوة ضمن 
سياق اســــترضاء رئيس الحكومة لحركة 
النهضة، بعــــد تحفظها على الصلاحيات 
مكافحــــة  لوزيــــر  الممنوحــــة  الواســــعة 
الفســــاد، بالترفيع في عدد ممثّليها داخل 

الحكومة.
ويســــعى الفخفــــاخ مــــن خــــلال هذه 
الخطوة إلى إدارة توازنات الثقل الحزبي 
داخل حكومته وتجنيبها تصدّعا قد يمتد 
صداه إلى البرلمان وينتهي ربما بسحب 
الثقة منها، وهو ســــيناريو تشير مصادر 

إلى أنه غير مستبعد.
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ــــــار منح رئيس الحكومة التونســــــية إلياس الفخفاخ صلاحيات واســــــعة  أث
ــــــة والحوكمة ومكافحة الفســــــاد محمد عبّو (التيار  ــــــر الوظيفة العمومي لوزي
الديمقراطــــــي)، حفيظــــــة حركة النهضة الإســــــلامية (شــــــريك الحكم) التي 
ــــــر يدعم وجاهة  ــــــى انتقاد هــــــذه الخطوة مــــــن دون تقديم تبري ســــــارعت إل
اعتراضها، في وقت تحتاج فيه البلاد إلى تضامن حكومي واســــــع لمواجهة 

فساد تقول أطراف سياسية إنه محمي بأدوات حزبية.

النهضة متوجسة من سيطرة محمد عبو 

على ملفات الفساد
تحفظات الحركة الإسلامية تؤشر لبداية الخلافات الحكومية

 تونس – استأنفت تونس السبت، العمل 
بالخــــط التجاري البحــــري لنقل البضائع 
إلى ليبيــــا المتوقف منذ 7 ســــنوات، عبر 
مدينة صفاقس باتجاه العاصمة طرابلس، 
ما أثار لغطا حول توقيته ودفع بنشــــطاء 
ليبيين على مواقــــع التواصل الاجتماعي 
إلــــى وصف هذه الخطــــوة بالمؤامرة رغم 
الخــــط  أن  التونســــية  الحكومــــة  تأكيــــد 
تجاري صرف. ويتزامن توقيت إعادة فتح 
الخط التجــــاري مع بدء المهمة الأوروبية 

”إيرينــــي“ لمراقبة حظر توريد الأســــلحة 
إلــــى ليبيا، مــــا جعل البعض يســــتحضر 
الضغــــوط التركيــــة على تونــــس من أجل 
تسهيلها نقل السلاح التركي لميليشيات 
حكومــــة الوفاق في طرابلس عبر الموانئ 

التونسية.
الســــلطات  افتتحــــت   2013 وفــــي 
التونســــية الخــــط التجــــاري البحري مع 
ليبيا، إلا أن الظــــروف الأمنية حالت دون 

تواصل العمل به.

ويــــرى مراقبون أن الظــــروف الأمنية 
التــــي وقع بموجبها تجميد نشــــاط الخط 
التجــــاري مع ليبيا آنذاك لــــم تنتف اليوم 
مع اشــــتداد المعارك بين الفرقاء الليبيين 
في مختلف جبهات القتال ووصولها إلى 

معبر رأس الجدير الحدودي مع تونس.
وقال وزير التجارة التونســــي محمد 
المســــيليني، في تصريحــــات إعلامية إن 
”المــــواد المصــــدرة إلى ليبيــــا تتمثل في 
الخضــــار والفاكهــــة، إضافــــة إلــــى مواد 

غذائية أخرى“.
وتشــــير مصــــادر دبلوماســــية أنه مع 
حملــــة الضغــــط التــــي تقودهــــا حكومــــة 
الوفاق لعرقلــــة المهمة الأوروبية لمراقبة 
توريد الأســــلحة إلى البــــلاد، تبذل تركيا 
جهــــودا حثيثــــة لإيجــــاد طريــــق إمــــداد 
جديــــد للميليشــــيات المواليــــة لهــــا فــــي 
طرابلــــس عبــــر تونــــس. وحــــذر النائــــب 
عن حزب تحيــــا تونس مبروك كورشــــيد 
الخميــــس خلال جلســــة اســــتماع لوزير 
الخارجيــــة التونســــي نورالديــــن الــــري، 
مــــن مغبة ”التورط فــــي المؤامرة التركية 
بليبيا“. واتهم كورشــــيد النظــــام التركي 
لإراقــــة  المســــلحين  المرتزقــــة  بإرســــال 

الدمــــاء الليبية وتغذية الحرب الأهلية في 
المنطقة العربية بأســــرها. ووثق تسجيل 
فيديو نشــــرته شــــبكة ”بي.بي.سي“ ما تم 
تداوله مــــن تقارير في وقت ســــابق حول 

إرسال تركيا شحنات أسلحة إلى ليبيا.
وأوردت ”بي.بي.سي“ أنه في 24 يناير 
أبحرت ســــفينة بانــــا من ميناء مرســــين 
التركي حيث كانت الوجهة المعلنة ميناء 
قابــــس التونســــي، لكن الســــفينة اختفت 
من الــــرادار على بعــــد 400 كيلومتر قبالة 

سواحل ليبيا.
وبحســــب أحد البحــــارة الذين كانوا 
على متنها، غيّرت بانــــا وجهتها المعلنة 
والتي كانــــت نحو ميناء قابس في تونس 
وعندما اقتربت الســــفينة من ساحل ليبيا 
في 27 يناير، تعمدت إيقاف جميع أجهزة 

الاستقبال والإرسال.
ويظهــــر علــــى متــــن بانــــا، مجموعة 
من الأســــلحة، بمــــا في ذلك آليــــات القتال 
المدرعــــة والمدافــــع مثل الهاوتــــزر ذاتية 

الدفع ومضادات الطائرات.
وتعتبر هــــذه الحادثة واحدة من أكثر 
الانتهاكات الصارخة لحظر الأسلحة الذي 

فرضته الأمم المتحدة حتى الآن.

الحــــزب  رئيســــة  حــــذرت   – تونــس   
الدستوري الحر عبير موسي من مساعي 
حركة النهضة الإســــلامية للسيطرة على 
المشــــهد السياســــي في البــــلاد، تمهيدا 
لحسن سير أجنداتها المحلية والإقليمية 

دون رقيب ولا حسيب.
وقالت موسي في حوار لوكالة الأنباء 
الألمانيــــة إن ”التنظيم الإخواني يســــعى 
منــــذ مجيئــــه إلى تونــــس إلــــى الانفراد 
بالمشــــهد السياســــي والهيمنــــة على كل 

مفاصل الدولة“.
وأضافــــت ”رصدنــــا ضمــــن تحركات 
هــــذا التنظيم وجود محاولات ومشــــاريع 
بمجلس النواب لتشكيل ائتلاف سياسي 
تتــــم بلورته جــــرّاء التقارب بيــــن رئيس 
البرلمــــان ورئيس حركة النهضة، راشــــد 
الغنوشــــي، وبين بعض القــــوى المدنية 
وبهذا ســــتتجدد الهيمنة الإخوانية على 

البرلمان، لينفي الرأي المخالف“.
وتخوض رئيســــة الحزب الدستوري 
البرلمــــان  إلــــى  صعودهــــا  منــــذ  الحــــر 
التونســــي مواجهة سياسية مع خصمها 
الإسلامية  النهضة  حركة  الاســــتراتيجي 
التــــي تتهمهــــا بالتســــتر على الفســــاد، 
ومحاولة ضــــرب الحياة السياســــية من 

خلال استهداف المعارضين.
وفــــي هــــذا الصــــدد قالــــت ”لا تتعلق 
القضية بالتأكيد على خصومتنا مع طرف 
ما، ورغبتنا في صناعة شــــو إعلامي كما 
يروجــــون، وإنما تتعلق بممارســــة دورنا 
الدســــتوري كمعارضة بالرقابة والتحذير 
من تصرفات أو قرارات وقوانين قد يكون 
لها تأثير سلبي لا يمكن محوه بعد انتهاء 

أزمة كورونا الراهنة“.
وأكــــدت أن أزمــــة كورونــــا لا تعنــــي 
الصمت على أي شبهة فساد أو محاولات 
صوتها  وإخــــراس  المعارضة  لتهميــــش 
ودورهــــا الرقابي. وكانت موســــي، وهي 
رئيسة لجنة الصناعة والطاقة بالبرلمان، 
اتهمــــت زميلهــــا عيــــاض اللومــــي، مــــن 
حزب قلب تونس ورئيــــس لجنة المالية، 
”بتوجيه عبــــارات نابية إليهــــا ومحاولة 

الاعتداء عليها جسديا“.
وانضــــم حزب قلب تونــــس (ليبرالي) 
إلــــى حركة النهضة الإســــلامية في حملة 
اســــتعداء رئيسة الحزب الدستوري الحر 
بعد أن تهجم اللومي على موســــي بألفاظ 
نابيــــة على إثــــر انتقادهــــا لنائبة رئيس 
البرلمان ســــميرة الشواشي المنتمية إلى 

حزبه.
ويتوقــــع مراقبــــون أن يصب الخلاف 
بيــــن الحزبيــــن العلمانييــــن فــــي صالح 
النهضة بشــــكل عام، حيث ســــيدعم طرح 
النهضة بأن موسي وحزبها لا يستثنيان 
أحدا مــــن دائرة انتقاداتهما أو معاركهما 
في إطــــار ســــعيهما إلى جــــذب الأضواء 
إليهما. ويتســــاءل مراقبــــون عن مصلحة 
مثل هذه الأحزاب العلمانية، التي تتقاسم 
مع موسي نفس النهج السياسي تقريبا، 
في الاصطفاف خلف حركة النهضة، فيما 
تشــــير مصادر سياســــية إلى أن الحركة 
الإســــلامية (54 نائبا) تعمــــل على تكوين 
جبهة برلمانية تضــــم كلاّ من قلب تونس 
(29 نائبــــا) وائتــــلاف الكرامة الإســــلامي 
(19 نائبا) وبعض المســــتقلين لمواجهة 
الحزب الدســــتوري الحــــر المنتقد البارز 
لأجنداتها سواء داخل البرلمان أو صلب 

الحكومة.
ويشــــير هؤلاء إلى احتمال أن تسعى 
النهضــــة إلى اســــتبدال حكومــــة إلياس 
الفخــــاخ بأن تحلّ حكومــــة أخرى محلّها، 
تكون أكثر تماشــــيا مع أهدافهــــا، إذا ما 
أعلنــــت تشــــكيل ائتلاف مع قلــــب تونس 

وائتلاف الكرامة الإسلامي.
وفــــي علاقــــة بأزمــــة كورونــــا التــــي 
موســــي  نــــددت  البــــلاد،  تعيشــــها 
باســــتغلال بعض القــــوى للعمل الخيري 
لتحقيــــق مكاســــب سياســــية، موضحــــة

ومراكــــز  جمعيــــات  ”هنــــاك  أن 
قريبــــة مــــن تنظيــــم الإخــــوان 
انخرطت فــــي العمل الخيري 

وتحــــاول الآن توظيفه 
لتلميع صــــورة التنظيم في 
عموم البلاد، مســــتغلة في 
ذلــــك أجــــواء معانــــاة

الفئات الضعيفة 
في ظل الأزمة 

الراهنة وتعطل 
الأرزاق“.

وذكرت 
رئيسة الحزب 

الدستوري الحر 
بأجواء عام 

2011 عندما تمّ 
استغلال المناخ 
العام واستغلال 

فقر الناس لتحقيق 
مكاسب انتخابية.

وعبّــــرت عن خشــــيتها مــــن أن يؤدي 
الاهتمام بأزمة الفايروس إلى عدم النظر 
بالجديــــة المطلوبــــة لكثير مــــن القضايا 
المهمة، وقالت “لدينا تخوّف من أن تقوم 
الأحــــزاب المشــــاركة بالائتــــلاف الحاكم 
بصرف جــــزء كبير من قــــرض الصندوق 
الدولــــي الذي تم إقــــراره مؤخرا، وقيمته 
745 مليون دولار، لدعم سياســــات الدولة 
الاســــتباقية في مواجهــــة جائحة كورونا 
على ترضية الشارع بالمنح والمساعدات 
أمــــلا فــــي اســــتمرار اســــتقطابهم إلــــي 
جانبهــــم“. وأضافت ”بالطبــــع نؤيد منح 
المساعدات للفئات الضعيفة على أن يتم 
ذلــــك بنحو شــــفاف ورشــــيد ولكننا نؤيد 
أيضا البحث عــــن حلول اقتصادية أطول 

عمرا“.
وكان وزيــــر المالية التونســــي محمد 
نزار يعيش قد وصف الوضع الاقتصادي 
”بالصعب جــــدا“، جرّاء توقف الأنشــــطة 
الاقتصادية وفي مقدمتها قطاع السياحة 
الحيوي، والذي بــــات مهددا بفقدان أكثر 
مــــن400 ألف وظيفــــة وخســــائر تزيد عن 

المليار دولار.
وتابعــــت موســــي “جزء مــــن معالجة 
الأزمة هو النظر لما بعدها، بالطبع هناك 
خســــائر كبيــــرة تعرّضنا لهــــا، وتحديدا 
بقطــــاع الســــياحة أحــــد أهــــم الأبــــواب 
الرئيســــية للدخل القومي، ولكن لا بد أن 
نتحــــرك لنتفــــادى المزيد مــــن التداعيات 
بأن يتم ربط منظومــــة الإنتاج بصناعات 
ضروريــــة ومطلوبــــة في مواجهــــة أزمة 
انتشــــار الفايــــروس كتصنيــــع الكمامات 
الطبيــــة التي تحتاجها الســــوق المحلية 

وأجهزة التنفس الاصطناعي“.
وبالرغم من عدم مسارعة موسي، مثل 
البعض على الساحة السياسية، بإصدار 
أحــــكام نهائيــــة بإدانــــة ووصــــم حكومة 
إلياس الفخفاخ بالفشــــل في التعاطي مع 
أزمة انتشار فايروس كورونا في تونس، 
إلا أنهــــا ألقت في الوقت نفســــه بشــــكوك 

قوية حول هذا الملف.

الاقتصــــادي  ”الوضــــع  وقالــــت 
والاجتماعــــي بتونــــس كان صعبــــا قبل 
الجائحــــة، وإن كانت الحكومة، كما رصد 
الجميع، قد تعثرت في تنفيذها للإجراءات 
الاجتماعيــــة والاقتصاديــــة التي أعلنتها 
للحــــدّ من تداعيــــات الأزمة علــــى الفئات 
الاقتصاديــــة  والمؤسســــات  الضعيفــــة 
المتضررة. ففــــي البداية، شــــهدنا تأخر 
عملية توزيع المساعدات الاجتماعية وما 
خلقته من عملية اكتظاظ بشــــري، وعملية 
حشر بقائمة المنتفعين. ومؤخرا، تابعنا 
قضية الكمامات الطبيــــة التي تعدّ خرقا 
للقانــــون وتجاهــــلا لمنظومــــة مكافحــــة 
الفساد، كل هذا يعمّق الشكوك حول إدارة 

الحكومة للأزمة“.
لموجــــة  تعــــرّض  الفخفــــاخ  وكان 
انتقــــادات واســــعة، فضلا عــــن اتهامات 
بتبييــــض الفســــاد وتضــــارب المصالح، 
وذلــــك على خلفيــــة تأييــــده لموقف وزير 
الصناعــــة بحكومته، يوســــف بن صالح، 
والذي تجرى مســــاءلته حاليا بالبرلمان 
حــــول قيامــــه بعقد صفقــــة بيــــن وزارته 
والنائــــب جــــلال الزياتي بشــــأن تصنيع 
مليوني كمامــــة طبيــــة دون الرجوع إلى 
قانون عقــــد الصفقــــات العمومية، ودون 
مراعاة للدستور الذي يمنع ”تعاقد الدولة 

مع نواب البرلمان لغايات تجارية“.
وختمت ”هنــــاك قضايــــا عامة لا 
يمكن التفريــــط فيها تحت دعاوى 
أن التشــــكك والتوقــــف عنــــد أي 
القرارات  اتخاذ  سيعرقل  أجراء 
الأزمة،  تتطلبها  التي  العاجلة 
ولذلــــك، قررنا فــــي الحزب 
اللجــــوء للقضــــاء لمتابعة 
المشــــبوهة  الصفقة 
للكمامــــات الطبيــــة 
وســــنطالب بمحاســــبة 
رئيــــس الحكومــــة، 
والوزراء المخالفين، 
كمــــا ســــنتقدّم بطلب 
للقضــــاء الإداري 
لإيقــــاف تنفيــــذ، 
منح  قــــرارات  وإلغاء، 
صفقــــات عمومية 
مخالفة لقوانين 
الوظيفة العمومية 

وللدستور“.

خط بحري بين تونس وليبيا تزامنا مع بدء مهمة إيريني

رؤيتنا في مكافحة 

الفساد تختلف عن 

تصورات حركة النهضة 

هشام العجبوني

توقيت استئناف التجارة مع ليبيا يثير لغطا

 مكافحة الفساد أم المعارك

تنظيم الإخوان يحاول 

استثمار أزمة كورونا لتلميع 

صورته مستغلا في ذلك 

معاناة الفئات الضعيفة 

وتعطل الأرزاق

عبير موسي: الإخوان يسعون 

للسيطرة على تونس

ســــب سياســــية، موضحــــة
ومراكــــز  جمعيــــات 
تنظيــــم الإخــــوان 
ي العمل الخيري 

ن توظيفه 
رة التنظيم في 
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مع نواب البرلمان لغاي
وختمت ”هنــــاك
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